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350913 ‐ ما وجه تسمية المهر أجرا ف النصوص الشرعية؟

السؤال

يحتوي الأدب الإسلام التقليدي عل مفهوم غريب عن المهر، مما يعط انطباعا بأنه يعط لإشباع رغبات المرء الجنسية،

عل سبيل المثال، لا يحق لك استرداد أي أموال، إذا قلت الحقيقة فإنّ المهر الذي دفعته كان من أجل إقامة علاقات جنسية

معها بصورة مشروعة، ف الحديث: (أيما امرأة نُحت بغير إذن مواليها فناحها باطل باطل باطل)، (إن أحق الشروط أن

يوف به ما استحللتم به الفروج)، إذا دخل بها فالمهر عوض لها عن ما كان يتمتع به من فرجها، الترمذي، حسن، أيضا قول

اله: (فَما ٱستَمتَعتُم بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن فَرِيضةًۭ)، هنا مجدّدا، يرتبط المهر بإشباع الرغبات الجنسية، بحيث عندما

تحقّق رغبتك، ثم تدفع المال! أيضا تتم النفقة ف مقابل التمتّع الجنس، يبدو الأمر كما لو كانت الزوجة سلعة جنسية! لماذا

يعلّم الإسلام مثل هذا المفهوم للزواج أن "يعط المهر والنفقة مقابل الحصول عل الجنس؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل من أراد فهم نص من نصوص الشرع عل وجهه الصحيح، أن ينظر إليه عل أنه نص ضمن منظومة متاملة،

يوافق بعضها بعضا، وتون تنظيما شرعيا محما، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه من رب العالمين.

َلا مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبنَ رخْشَوي الَّذِين لُودج نْهم رتَقْشَع ثَانا متَشَابِها متَابدِيثِ كالْح نسحا لنَز هال :ه تعالقال ال

ذِكرِ اله ذَلكَ هدَى اله يهدِي بِه من يشَاء ومن يضلل اله فَما لَه من هادٍ الزمر/23.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" متشابها ف الحسن والائتلاف، وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه. حت إنه كلما تدبره المتدبر، وتفر فيه المتفر، رأى من

اتفاقه، حت ف معانيه الغامضة، ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حيم عليم، هذا المراد بالتشابه ف هذا

الموضع " انته من "تفسير السعدي" (ص 723).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فمن تدبر القرآن: تبين له أنه كما قال تعال: ( اله نَزل احسن الْحدِيثِ كتَابا متَشَابِها مثَان ) يشبه بعضه بعضا. ويصدق

انته " ( ايرثفًا كَاخْت يهدُوا فجلَو هرِ النْدِ غَيع نانَ مك لَوآنَ وونَ الْقُررتَدَبي ََفا ) :فٍ ولا بمتناقضبعضه بعضا. ليس بمختل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/350913/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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من "مجموع الفتاوى" (14 / 407).

وف ضوء هذا الأصل المحم المقرر، يمن أن نقرأ ونفهم هذه النصوص الصحيحة والصريحة حول المهر، فقد سماه القرآن

:عدة آيات، كقوله تعال أجرا ف

فَما استَمتَعتُم بِه منْهن فَآتُوهن اجورهن فَرِيضةً و جنَاح علَيم فيما تَراضيتُم بِه من بعدِ الْفَرِيضة انَّ اله كانَ عليما حيما 

النساء/24.

وكذا صح حديث عائشة رض اله عنها قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ايما امراة نَحت بِغَيرِ اذْنِ مواليها

فَناحها باطل ‐ ثَلاث مراتٍ‐، فَانْ دخَل بِها فَالْمهر لَها بِما اصاب منْها، فَانْ تَشَاجروا فَالسلْطَانُ ول من لا ول لَه أخرجه

أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وقال: "هذَا حدِيث حسن"، وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (6/ 243).

فإذا أخذنا هذا النصوص، مقرونة بالنصوص الشرعية الأخرى حول علاقة كل من الرجل بالمرأة ، والعس ، نجد أن تفسير

المهر بأنه دفع لمجرد الاستمتاع تفسير متهافت ومجرد وساوس.

ويتضح ذلك بأمور:

الأمر الأول:

حاجة الرجل إل المرأة ، والعس ، ه أمر غريزي لا يمن إناره ، ولا مراغمته ، فما المحظور أن يدفع الرجل للمرأة مالا

عل أن يستمتع كل منهما بالآخر عل وجه قد أباحه اله تعال وأحله ، بل رغَّب فيه وأمر به ، لما يترتب عل ذلك من

المصالح العظيمة .

ون أهم منه فاح ، وليس هو المقصد الوحيد ، بل هناك مقاصد أخرى ، قد تأننا نقول : الاستمتاع هو أحد مقاصد الن عل

كثير من الحالات ،  فإنجاب الذرية ، والراحة النفسية والسن والأنس الذي يجده المتزوج ، والحرص عل المصاهرة ،

وإقامة علاقة متينة مع عائلة أخرى ، والقيام عل المرأة والانفاق عليها وكفايتها .. وغير ذلك .. كل ذلك من مقاصد الناح ،

وقد دلت عليها نصوص كثيرة ، فلماذا تحصر تلك المقاصد ف الاستمتاع فقط ، وينظر إل النصوص الت جاءت ف ذلك

فقط ، ولا ينظر إل مجموع النصوص؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"وحقيقة الناح ومقصوده حصول السن والازدواج بين الزوجين لمنفعة المتعة وتوابعها، ونحو ذلك " انته من "الفتاوى

البرى" (6/261).
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وفيها أيضا: (6/297) :

. ن والازدواج" انتهكتابه ، ومقصوده الس ه سبحانه فاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة ، كما ذكره الفإن الن"

والازدواج هو المشابهة ، والعلاقة بين الشيئين .

انظر: تاج العروس (6/24).

قال ابن القيم رحمه اله :

"والزوج سم زوجا من الازدواج ، وهو الاشتباه ، فالزوجان : الاثنان المتشابهان" انته من "إغاثة اللهفان" (1/137) .

فجميع العلاقات المحمودة والمباحة الت تون بين الزوجين ه داخلة ف مقاصد الناح ، كالاستمتاع والمصاهرة والتعاون

عل أمور الدنيا والدين ...

. ه تعالفما المانع أن يقصد الرجل الاستمتاع مع مصالح أخرى ، ما دام ذلك فيما أحله ال

:الأمر الثان

من الأصول العظيمة الت عرِف بها الإسلام ولا ياد يجهلها عنه أحد، أنه جاء لحفظ الأعراض، فجاء بتحريم وتجريم كل

متاجرة جنسية، فحرم الزنا وبيوت الدعارة، وجعل مهر البغ خبيثا.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" مهر البغ، وهو ما تأخذه الزانية ف مقابلة الزن بها، فحم رسول اله صل اله عليه وسلم أن ذلك خبيث عل أي وجه

كان، حرة كانت، أو أمة " انته من "زاد المعاد" (5/ 686).

وحرم زواج المتعة، الذي هو عقد زواج مؤقت لقضاء شهوة وليس لبناء أسرة.

:ه تعالقال ابن القطان رحمه ال

" ولم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة ناح إل أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق.

وأجمع فقهاء الأمصار عل القول بتحريمها، وليس هذا حم الزوجة عند أحد من المسلمين.

وقد حرم اله الفروج إلا بناح صحيح، وليس المتعة واحدة من هذين. واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب
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والشام عل تحريم ناح المتعة؛ لنه رسول اله صل اله عليه وسلم عنها " انته من "الاقناع" (2 / 16 – 17).

وهو الدين الذي جاء بإنقاذ الإماء من متاجرة أسيادهن بهن.

قال اله تعال:و تُرِهوا فَتَياتم علَ الْبِغَاء انْ اردنَ تَحصنًا لتَبتَغُوا عرض الْحياة الدُّنْيا ومن يرِههن فَانَّ اله من بعدِ

اكراههِن غَفُور رحيم النور/33.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم امةٌ، أرسلها تزن، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. فلما جاء الإسلام، نه اله

المسلمين عن ذلك " انته من "تفسير ابن كثير" (6/54).

المهر الذي هو ف نظر بريبة إلحفظ كرامة المرأة؟! ثم ي ام العظيمة الصريحة، فيف ينصرف النظر عن كل هذه الأحف

زواج مشروع طاهر، القصد منه ادامته لبناء أسرة ف إطار مودة ورحمة وعشرة بالمعروف، وقضاء الشهوة فيه لتحقيق هدف

سام وهو بقاء النسل واستمراره؟!

فهل يساوى بين مهر شُرِع ليثبت الأسرة ويديمها، بأجر الزانية الذي جاء الإسلام بتحريمه؟!

الأمر الثالث:

.الشرع أن الذي أباح للزوج معاشرة زوجته، ليس المهر، وإنما العقد الشرع من الثابت ف

:قَالو النَّاس خَطَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولس؛ أنّ رهدِ البع نابِرِ بحديث خطبة حجة الوداع، فعن ج كما ف

... فَاتَّقُوا اله ف النّساء، فَانَّم اخَذْتُموهن بِامانِ اله، واستَحلَلْتُم فُروجهن بِلمة اله ...  رواه مسلم (1218).

فلا يجوز جماع من غير عقد، ولو سلمها مهرا.

ولو تم العقد بغير مهر فهو ناح صحيح، لن لها مهر المثل، وسبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (111127).

الأمر الرابع:

المهر وإن سم أجرا وجعل مقابل معاشرة الزوج لزوجته، إلا أنّ فيه معن التعبد له تعال، فليس كسائر معاملات الإجارة،

لذا لا يجوز ف عقد الزواج أن يشترط فيه عدم المهر، وليس من حق الزوجة أن تسقط المهر عن الزوج عند التعاقد.

:ه تعالقال ابن جزي رحمه ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/111127
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" الصداق، وهو شرط بإجماع، ولا يجوز التراض عل إسقاطه، ولا اشتراط سقوطه" انته من "القوانين الفقهية" (ص 135).

وإنما يجوز للزوجة أن تتنازل عنه لزوجها بعد أن تمتله.

قال اله تعال:  وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا النساء /4.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً ) قال عل بن أب طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر.

وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة.

زاد ابن جريج: مسماه. وقال ابن زيد: النحلة ف كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنحها إلا بشء واجب لها، وليس ينبغ لأحد

بعد النب صل اله عليه وسلم أن ينح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغ أن يون تسمية الصداق كذبا بغير حق.

ون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطالمرأة حتما، وأن ي ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إل

النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعط المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت ه له به بعد تسميته أو عن شء منه فليأكله حلالا

طيبا؛ ولهذا قال تعال: ( فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا ) " انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 213).

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (252890).

الأمر الخامس:

أن تسمية المهر أجرا إنما هو عل سبيل التشبيه لا الحقيقة ، وإلا .. فالعقد هو عقد ناح لا عقد إجارة ، ولن لما كان المهر

فيه بعض الشبه بالأجرة؛ سم المهر أجرا .

ولا يلزم من حصول الشبه بين شيئين، أن يونا متطابقين تماما ، بل قد تون أوجه الاختلاف أكثر من أوجه الشبه ، وهذا هو

الواقع بين المهر والأجرة ، فلا يتشابهان إلا ف ظاهر الأمر فقط ، وما بينهما من الفروق أكثر مما يتشابهان فيه.

ووجه الشبه : أن المهر ف مقابلة عدة منافع ، ومنها منفعة الاستمتاع ، والمال الذي يدفع مقابل المنفعة يسم أجرا .

لُوهَا فنَفْس نْهم ءَش نع مَل نبنْ طلَةً فَاحن هِندُقَاتص اءسّآتُوا النعن المهر بأنه "نحلة"؛ فقال: ( و ه تعالولعله لذلك عبر ال

هنيىا مرِيىا ) النساء/4.

قال ابن عاشور، رحمه اله: " والنحلة‐ بسر النون‐ العطية بلا قصد عوض، ويقال: نحل‐ بضم فسون‐.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/252890
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وانتصب (نحلةً) عل الحال من صدقاتهن ... ويجوز أن يون نحلة منصوبا عل المصدرية لـ(آتوا)؛ لبيان النوع من الإيتاء؛

أي: إعطاء كرامة.

وسميت الصدُقات: نحلة؛ إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض، وتقريبا بها إل الهدية، إذ ليس الصداق عوضا عن منافع

المرأة عند التحقيق؛ فإن الناح عقد بين الرجل والمرأة، قُصد منه المعاشرة، وإيجاد آصرة عظيمة، وتبادل حقوق بين

.ون لها عوض مالمن أن ي الزوجين، وتلك أغل

ولو جعل؛ لان عوضها جزيلا، ومتجددا بتجدد المنافع، وامتداد أزمانها، شأنَ الأعواض كلها، ولن اله جعله هدية واجبة

عل الأزواج، إكراما لزوجاتهم.

وإنما أوجبه اله لأنه تقرر أنه الفارق بين الناح وبين المخادنة والسفاح، إذ كان أصل الناح ف البشر اختصاص الرجل

بامرأة تون له دون غيره، فان هذا الاختصاص ينال بالقوة، ثم اعتاض الناس عن القوة، بذل الأثمان لأولياء النساء، ببيعهم

بناتهم ومولياتهم، ثم ارتق التشريع وكمل عقد الناح، وصارت المرأة حليلة الرجل، شريته ف شؤونه، وبقيت الصدقات

اح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعا وعادة، وكانت المعاشرة علعقد الن ذلك الاختصاص القديم، تُميز أمارات عل

غير وجه الناح خالية عن بذل المال للأولياء، إذ كانت تنشأ عن الحب أو الشهوة من الرجل للمرأة عل انفراد وخفية من

أهلها، فمن ذلك الزن الموقت، ومنه المخادنة، فه زنا مستمر، وأشار إليها القرآن ف قوله: ( محصنات غير مسافحات ولا

متخذات أخدان ) [النساء: 25]، ودون ذلك البغاء، وهو الزنا بالإماء بأجور معينة، وهو الذي ذكر اله النه عنه بقوله: ( ولا

ترهوا فتياتم عل البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) [النور: 33] وهنالك معاشرات أخرى، مثل الضماد،

وهو أن تتخذ ذات الزوج رجلا خليلا لها ف سنة القحط، لينفق عليها مع نفقة زوجها.

فلأجل ذلك: سم اله الصداق نحلة؛ فأبعد الذين فسروها بلازم معناها، فجعلوها كناية عن طيب نفس الأزواج أو الأولياء بإيتاء

،نتحل أي يتبع." انتهالشرع الذي ي ه للنساء فرضها لهن، والذين فسروها بمعنالصدقات، والذين فسروها بأنها عطية من ال

من "التحرير والتنوير" (231-4/230).

واله أعلم.

 


